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 نجلوساكسوني :النظام القانوني الأالمحور الثاني : 

، و الأمريكية تأخذ بهذا النظام في الوقت الحالي كل من : المملكة المتحدة البريطانية ، الولايات المتحدة  

 .الأمريكينجليزي ثم القانون القانون الإ نقتصر على عرضدول الكومنوالث و سوف 

 نجليزي:لإالمبحث الأول : النظام القانوني ا

 نجليزي :تشكيل النظام القانوني الإ:  المطلب الأول 

ف في منتص كانت نجليزيالإ القانوني تشكل النظامبداية  الفرع الأول : تشكل القانون الشامل الإنجليزي :

نورماندي م من طرف غيوم الغازي إنطلاقا من منطقة ال 1066نجلترا سنة إم و ذلك مع غزو  11القرن 

 في فرنسا.

نوني ظام القان النلو هو جزء م نجليزي " الكومن لو" و الحقيقة أن الكومنلإو يطلق على النظام القانوني ا

 .الأهمو  الأكبرهو الجزء  "الكومن لو" نجليزي الذي يشمل قوانين أخرى ، و لكن لإا

ي لفصل فاإستولى غيوم الغازي على إنجلترا كلف قضاة متنقلين ) ليس لهم محكمة أو مقر( مهمة لما 

بداية  ان فيكبعض النزاعات التي تهم السلام الملكي في المملكة ، حيث كانوا يطبقون الكومن لو الذي 

، و  وعيةكل موضالأمر مجموعة قواعد إجرائية ثم تطور شيئا فشيئا حتى أصبح يهتم بإيجاد حلول لمشا

 .هذا ما يفسر أن الإجراءات مازلت مهيمنة إلى يومنا هذا على النظام القانوني الإنجليزي

ا بجدية نافسويمع مرور الزمن أنشأ القضاة الملكيون المتنقلون سوابقا قضائية موحدة ، و إستطاعوا أن 

ا لمساس بهعدم ابتعهد غيوم الغازي  الهيئات القضائية التي كانت موجودة قبل الغزو النورماندي ، و التي

لقانون طبق امثل القضاء الشعبي الذي كان يطبق العرف ، و قضاء الأسياد أو قضاء الإقطاع الذي كان ي

ي ذلك فاعين الإقطاعي ، ثم شيئا فشيئا تطور عمل القضاة المتنقلين فأصبحوا يبتكرون حلولا عادلة مر

 مسألتين :

 مصلحة المتخاصمين. الأولى : 

 ستقرار في العلاقات القانونية.لإالثانية : متطلبات المصلحة العامة و ا 

 ىإل نادتسالإذلك كالمحلية و  الأعرافستخدام إو كان للقضاة الملكيين السلطة التقديرية و كامل الحرية في 

الشامل  القانون لحلولقواعد القانون الروماني و القانون الكنسي ، فنتج عن هذا الكم الهائل من القواعد أو ا

 نجليزي أو الكومن لو.لإا

 عديدة : لأسبابالتأثير الضعيف للقانون الروماني على الكومن لو و ذلك  إلىهنا  الإشارةو تجدر 
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لقانون ين أن اكان يتعلق بالجانب الموضوعي في ح الأوروبيةالقانون الروماني في القارة  تأثيرأن  (1

 إجرائي.نجليزي كان في بدايته قانون لإالعام ا

وعات ة موضلبداي" الكومن لو"  هيمنت عليه في ا القانون الروماني كان قانونا خاصا في حين  أن (2

 ة(.لكمفي الم الأمن) السلامة و القانون العام 

 حلول التي يقدمها القانون الروماني.بالأن القضاة المتنقلون الملكيون لم يقتنعوا  (3

 : تشكل قواعد العدالة :  الفرع الثاني

خطار إ إلىلما عجز " الكومن لو" عن إيجاد حلول مرضية و مقنعة لبعض النزاعات تحول المتقاضون 

 روف والملك حتى يقضي في النزاعات بحلول أكثر عدالة ،  و يرجع سبب عجز " الكومن لو " إلى ظ

 ثلا : لم تكنمبعد حد ، و تجمع العديد من الثغرات حيث أحيث كانت شكلية إلى  ، تكون قواعده و تطورها

 تقبل إلا حلا واحدا و هو الإدانة بالمال لما يتعلق الأمر بمخالفة قاعدة قانونية.

لذين ا لأفراداحيث كان بعض  ،حتفظ الملك بالحقوق و السلطة في القضاء بما يخالف محاكم الكومن لو إو 

 .ن جديدإلى الملك ليقضي لهم م يلجئونيعتقدون أنهم لم يحصلوا على حقوقهم من محاكم الكومن لو 

ضايا ن القو لكن لما تشعبت و كثرت القضايا أصبح الملك غير قادر على النظر في ذلك الكم الهائل م

مهم  ه دورلالمعروضة عليه فوكل الأمر إلى مستشاره ، و المستشار هو المعاون الأول للملك حيث كان 

 .في مجلس الملك أين كانت تبحث دعاوى المتقاضين

اثة أكثر حد عدالة تكر هذا الأخير قواعدإفيعود الفضل إذا لنشأة قواعد العدالة إلى المستشار الملكي حيث 

صححت  ع حيثمن قواعد الكومن لو تتسم بالبساطة في إجراءاتها بالإضافة إلى أنها كانت تهتم بالموضو

 بذلك قواعد الكومن لو.

ار اع المستشستطإ ، ثم مستقلا انائيا و لم يكن المستشار قاضيستثإو كان في البداية قضاء المستشار قضاءا 

فة مع فرض نفسه كقاض مستقل ، حيث كان في البداية يبحث القاضي على حلول خاصة و متكي بعد ذلك

ثم  ئية ،كل قضية يحكمه في ذلك روح العدالة عكس الكومن لو ، حيث يرجع دائما الى السوابق القضا

 قانوني مكمل للكومن لو. نه نظامأارات قضائية كما لو أصبح المستشار يصدر قر

 م بأتم معنى الكلمة. 16محكمة المستشار هيئة قضائية في نهاية القرن  أصبحتنه أ اكم

 ملة لها انت مككأكثر فأكثر حيث أصبحت قواعد العدالة تهدد وجود قواعد الكومن لو بعدما  الأمرثم تطور 

 ات.نتقادلإن القضائيين التهم و ااحيث تبادل أنصار النظامييمما سبب حرب الهيئات القضائية 
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إنما أيضا  و، قط  ليس بسبب التطور السريع لقواعد العدالة  فبين النظامين و يعود ذلك التنافر و التضاد 

و تمثل لكومن عتبارات سياسية إذ أن المحكمة المستشارية تمثل الملكية المطلقة في حين أن محاكم اللإ

محاكم الكومن  م ، و هكذا بدأت 16هذه الأخيرة عن الملك في القرن  استقلتالمبادئ الديمقراطية ، حيث 

اكم المح التي تصدرها لو القيام بحملة ضغط و تضييق على محاكم قواعد العدالة ، حيث أن القرارات

بره على تي تجالمستشارية لم تكن مشمولة بالنفاذ ، حيث إذا رفض شخص تنفيذها فمحاكم الكومن لو هي ال

و بين  ة بينهمحتدمت الأزمإغير أن قضاة محاكم الكومن لو لما ، التنفيذ بالحكم عليه بالحبس أو الحجز 

د العدالة ، و من يعترض على تنفيذ قرارات محاكم قواعكل  إدانةرفضوا  م 1616قضاة محاكم العدالة سنة 

رعي حتى فاع شدعتبروا التعدي الصادر من المطلوب منه التنفيذ على عون المستشار المكلف بالتنفيذ هو إ

 في حالة وفاة المكلف بالتنفيذ.

وازنة  و مت هنا تدخل الملك ليردع محاكم الكومن لو ، و لكن مستشار الملك تبنى رغم ذلك سياسة حذرة

ت ، و م أن تكون قرارات المحكمة المستشارية محلا للطعن أمام مجلس اللوردا 1621حيث رضي سنة 

 هي أعلى هيئة لدى محاكم الكومن لو.

من لو م الكوختصاصاتها على حساب محاكإثم إن المحاكم المستشارية ) قواعد العدالة( توقفت عن توسيع 

 والسلمي  تعايشتبقى قواعد العدالة قائمة و مستمرة ، فحدث نوع من ال هذه الأخيرة  بأن تمقابل أن قبل

 التفاهم بين النظامين القضائيين.

 قتسامإع زي منجليلإنجليزي " الكومن لو" القسم الرئيسي من القانون الإو بهذا أصبح القانون الشامل ا

 لة.لحلول قانونية مكم ختصاص مع قواعد العدالة ، فقواعد العدالة لم تعد تظهر إلا كقسملإا

 :  1832نجليزي إبتداءا من لإالمطلب الثاني : تحديث القانون ا

لتطوير  نجليزي حيث ظهرت حركتانلإم نقطة البداية لمرحلة جديدة لتشكيل القانون ا 1832تعد سنة 

 النظام القانوني بجملته : 

  : صبح الذي أ المكتوب ) التشريع( ونجليزي : حيث ظهر القانون لإهتمت بتطور القانون اإالأولى

 نجليزي.لإيشكل جزءا هاما من القانون ا

 تمع المج أما الحركة الثانية فعملت على تحديث الهيئات القضائية حتى تتجاوب أكثر مع حاجيات

 الحديث.

 نجليزي يرجع إلى أسباب داخلية و أخرى خارجية تمثلت في دخول بريطانيا إلىلإهذا التحول في القانون ا

 قتصادية الأوروبية.لإالمنظمات الأوروبية و بالأخص المجموعة ا
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 : ظهور القانون المكتوب :  الفرع الأول

لقانون امضاعفة النقد ضد م  1832إلى م  1748حاول القانوني " جريمي بينتهام" الذي عاش ما بين 

ه رفية لكنعجملها نجليزي و التي كانت في ملإقترح عملية لتقنين قواعد القانون اإنجليزي في وقته حيث لإا

رئيس با للنجليز ، و بلغت درجة تحمسه للقانون المكتوب أن أرسل خطالإصطدم بغالبية القانونيين اإ

ا مزايا مبرز ن يقوم بتقنين القانون الأمريكي و يتعهد أن يسهم في ذلكالأمريكي " ماديسون" يدعوه لأ

 العرفي. القانون المكتوب و مساوئ القانون

ن لقانونييلموجه شتد النقد الإلكن مع مرور الزمن تغيرت الأمور شيئا فشيئا و كثرت القوانين المكتوبة و 

 نجليز التقليديين.لإا

لمجتمع و تحسين نجليز مفادها أن عصرنة الإم تشكلت قناعة لدى ا 20و بداية القرن  م 19في نهاية القرن 

 ن.لبرلمااطريق التشريع ، فتم التصويت على قوانين عديدة من طرف القانون لا يمكن أن يتم إلا عن 

ا و وضوح بعض التشريعات أحذت بالحلول التي اقترحتها قواعد " الكومن لو" و ذلك حتى يجعلها أكثر

حلة مهمة و الذي كان مرم  1979المعدل سنة  م 1892ستخداما كما حدث في قانون البيوع الصادر في إ

أجل  ه و منأن إلاالبيع ، إضافة لتشريعات أخرى في مجالات علاقات العمل و الصحة ، في تطور قوانين 

انونية دائمة  قإنشاء لجان  1965ضمان تبني قوانين مناسبة و متماشية مع المستحدثات الجديدة ، تم سنة 

 وظيفتها هي البحث أو العمل على تبسيط و تحديث القانون لتحضيره لعملية التقنين.

 نجليزي.لإأصبح للتشريع المكتوب دور مهم داخل النظام القانوني ا و بهذا

 : إصلاح جهاز العدالة و القواعد الإجرائية: الفرع الثاني

ية غير قادرة على محل انتقاد شديد ، حيث كانت الهيئات القضائ م 19كان التنظيم القضائي في بداية القرن 

 عدالة.اعد الى التفريق بين محاكم الكومن لو و محاكم قوالمتقاضين نتيجة الإصرار عل حتياجاتإتلبية 

 بالنظر في تم تنظيم الهيئات القضائية المحلية و التي تختص كمحكمة درجة أولىم  1846بصدور قانون 

 .م 1875إلى  1873، أما توحيد المحاكم العليا فتم بتطبيق القوانين الصادرة من  ىجميع الدعاو

سنة  تعديل عتماد قانون جديد من أجل تبسيط الإجراءات خصوصاإجرائية فتم أما فيما يخص القواعد الإ

ة ين الأدلبلافات ختلإحيث وسع و دعم هذا التعديل ا، نجليزية لإالذي أنشأ نيابة عامة على الطريقة ا 1985

 جارية .التة و عتمادها في المواد المدنيإعتمادها في القضايا الجزائية و الأدلة التي يجب إالتي يجب 
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ئات أو الهي لمحاكمنجليزي نوعين من الإ: يشمل جهاز العدالة ا نجليزيلإالنظام القضائي االمطلب الثالث : 

 : القضائية

، و  1875إلى   1873: تعرضت لعدة إصلاحات خلال سنوات  الهيئات القضائية العليا الفرع الأول :

 .1971أخر إصلاح كان سنة 

 العليا من: تتكون الهيئات القضائية

لدرجة ان محاكم عتنظر في جميع  الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة : المحكمة العليا للعدالة أولا : 

  .عوع النزانحسب  الأولى و الدرجة الثانية ، كما تنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها باعتبارها درجة أولى

 رى.يمكن أن تعقد جلسات في لندن أو في المقاطعات  الأخ

 الة "قواعد العد حقيقة موروثة  عن المحاكم العليا " للكومن لو " و"الأقسام هي في  03تضم هذه المحكمة 

 ." قسم كرسي الملكة ويرأسه " لورد 

 .قسم المستشارية و على رأسه نائب مستشار 

 قسم العدالة و يرأسه قاض . 

عد سنتين من بقاض ، أغلبهم محامين تم تعيينهم مباشرة ، أو كقضاة  100يشتغل بهذه المحكمة ما يقارب 

 بالمحاكم الدنيا. مشتغالهإ

 ائية.، تنظر في المواد الجز 1971هذه المحكمة سنة  إنشاءتم  محكمة أو مجلس التاج :ثانيا : 

لاد ، يمكن أن مركزا موزعة على الب 90لساتها في عادة ما تعقد جلساتها في لندن ، كما يمكن أن تعقد ج

 (.ذا ادعى المتهم أنه بريء ، ) قاض واحد + محلفينإيقضي في هذه المحكمة مواطنين عاديين 

 .ى طق أخرهي محكمة واحدة مقرها لندن ، يمكن أن تعقد جلساتها في منا ستئناف :لإمحكمة اثالثا : 

 تتكون من قسمين : قسم مدني و قسم جزائي.

 كام و أح ستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولىلإ: ينظر في ا يالقسم المدن

 .المحكمة العليا للعدالة

 م هذهستئناف ضد الأحكام الصادرة من محكمة التاج ، و تضلإالقسم الجزائي : ينظر في ا 

 قاض. 37المحكمة 
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قضاة  03يه بـ جلسة فالقسم المدني فتعقد ال أماستئناف جلساتها في القسم الجزائي بقاضيين ، لإتعقد محكمة ا

  .قضاة حسب القضايا المنظورة 05إلى 

ا في بيرة خصوصكلها قيمة  قراراتهاحيث أن  ،في البلاد الأعلى الهيئة القضائية  ستئنافلإتعتبر محكمة ا

 نجليزي.لإتطوير القانون ا

م ي النظافنجليزي لا يعرف طريقة الطعن بالنقض المعروفة لإأن النظام القضائي ا إلى الإشارةتجدر 

 الجرماني أو اللاتيني.

 ون نبلاء ها يصبحوالبريطاني ، كل القضاة المعينون في هي تابعة للنظام القضائيغرفة اللوردات : رابعا : 

 يتحصلون على لقب " لورد ".

على  حدةالمت للمملكةالعليا  المحكمةتسمى  أصبحتصدر قانون يغير من صلاحياتها حيث  2005في سنه 

اللوردات  ةما كان لغرفختصاص قضائي فقط بعدإلها  فأصبح،  2009نشاطها في  يبدأ أن أساس

 .ختصاص قضائيإجانب  إلىختصاص تشريعي إ

 .يعزلهم أنالبرلمان يمكن  أنغير  ة ،العليا من طرف الحكوم المحكمةاه يتم تعيين قض 

نظر في ت أنستئناف كما يمكن لإا ةضد قرارات محكم لمقدمةاستئنافات لإالعليا في ا المحكمةتنظر  

 لقضيةاكانت  إذا ستئنافلإا ةالمرور على محكمدون  للعدالةالعليا  المحكمة أحكامضد  ةلمقدماستئنافات لإا

 ة.عام ةأهميلها 

 :صاتها اختصاإسب حنوعين  إلىالدنيا  القضائيةتنقسم الهيئات  :الدنيا القضائيةالهيئات  الفرع الثاني :  

 ائيةبتدلإااكم بين المح ةمقسم المدنيةالقضايا :  المدنيةفي المواد  المختصة القضائيةالهيئات أولا : 

 .لموضوع النزاع المالية ةهميالأختصاصهم محدد حسب إو للعدالةالعليا  والمحكمة

 ةشرع ةلهم خبر محامون الأصلهم في  بتدائيةلإاالمحاكم ، قضاة  في كل البلاد بتدائيةإ ةمحكم 220يوجد  

 .فرد واحد قاضمن  المحكمةهذه  هيئةسنوات وتتشكل 

لتاج ا ةومحكم القضاةشكل من محاكم تت الجزائية :في المواد  المختصةالدنيا  : الهيئات القضائيةثانيا 

 .المرتكبة الجريمة خطورةختصاصها يتحدد وفق إو
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ف من طر كمةاالمحالمتهم قد يفضل  أن إلا، التاج  ةمحكم إلى خطيرةحيث يقدم المذنب المرتكب لجرائم  

ي التاج الت ةمحكم لأحكامخلافا  ةمحدد عقوبة هلنفس حتى يضمن  نه مذنبأيعترف  أنبشرط  القضاةمحاكم 

 .القضاةمحاكم  عقوبةشد من أمحلفين قد تكون عقوبتها  ةتتكون من هيئ

  .التاج ةمحكم أمام القضاةمحاكم  أحكام تستأنف 

 نونيةالقاحيث تخضع التصرفات ،  الإدارينجليزي هو غياب القضاء لإيلاحظ على النظام القضائي ا

مؤخرا  تأنشئنه أغير  ، العليا القضائيةالهيئات  أو بتدائيةلإا إما العاديةالمحاكم  ةرقاب إلى للأشخاص

 .والإدارة التي تحصل بين المواطنينختصاص الفصل في النزاعات إلها أسندت  ستثنائيةإ قضائيةهيئات 

ته  تقتصر وظيفلاالقضاء  أننجليزي لإاالقضائي نظام اليلاحظ في :  القضائية السابقةنظام الفرع الثالث :

شريعية و قوم بوظيفة تي، أي أن القضاء   القانونية القاعدة إنشاء إلى الوظيفةل تمتد هذه بتطبيق القانون في 

 .عرضت عليه للحل مختلفةفي قضايا ذلك من خلال الأحكام التي يصدرها 

اكم المحدى لالمفعول  ساريةات تصبح نوهي مدونات وتقني القضائيةتشكل السوابق  الأحكاممجموع تلك  نإ

 .في هذه المجموعات الموجودة الأحكام إلىبالرجوع تلزمها 

 و بابالأسدون التقيد بتقديم  نطوق مطولفي شكل م ةتصدرعاد القضائية الأحكام نأ كذلك الملاحظ

ظرهم نن ذلك يعتبر في التي يصدرها لأ الأحكامرات على مبر بإعطاءغير ملزم  فالقاضيالمبررات 

 .القاضي  ةبكرام مساسا

 :نجليزيلإخصائص القانون االمطلب الرابع : 

 لمتبع فيلخاص اابين ما يعرف بالقانون العام والقانون  التفرقةنجليزي بعدم لإيتميز القانون العام ا .1

 ليزي علىنجلإا في النظام التفرقةوتقوم  ، مثل ما هو الحال في النظام اللاتيني الجرماني أخرى ةنظمأ

 أخرى. هةجمن  " العدالةقواعد " و جهة من  "الكومن لوـــ "ما يسمى ب

بينما  ،ةالعملينب ينصب على الجوا وإنما ،النظرية هتمام بالجوانب نجليزي بعدم الإلإيتميز القانون ا . .2

تطلب ي لا ينجليزالمحامي في النظام الإ أوالقاضي ف ، ذلك في النظام اللاتيني الجرماني نرى خلاف

 هبأنيكفي  وإنما القانونيةالحصول على شهادات في العلوم  المحاماة أوالقضاء  وظيفة ةفيه لممارس

ط كشر علميةالات يعتمد النظام اللاتيني الجرماني على الشهاد ، بينما يملفي المجال الع ةتكون له خبر

 .هذه الوظائف ةلممارس أساسي
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قانون صادر الممن  الأولالمصدر  هاجعلو ، القضائية السابقةعتماد على لإنجليزي بايتميز القانون الإ .3

 للاتينيا،بينما يعتمد النظام  الأخرى القضائيةللجهات  ةحيث بعد صدورها من القضاء تصبح ملزم

 ". جتهاد مع وجود نصإلا " كما هو معروف  القانونية القاعدة على

تيني للالنظام ااوهو نظام خاص لا يوجد له مثيل في ،  تروستالنجليزي بنظام يتميز القانون العام الإ  .4

 :أشخاص ثلاثةيقوم على تواجد  ، الجرماني

 .الأمين : الذي يستلم الأموال لإدارتها و تسييرها 

 .المستأمن : الذي يسلم الأموال للأمين قصد إدارتها 

 ت ركالتا ، مثل نظام تصفية الشركات ، االمستفيد : الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنوي

 الوصايا ، أمول القصر. 
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